
S/2002/1153الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
15 October 2002
Arabic
Original: English

231002    231002    02-64568 (A)
*0264568*

رســالة مؤرخــة ١٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
 .( S/2002/899) أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن هنغاريـا (انظـر 
المرفق) عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مــرفق 
ــــم  رســالة مؤرخــة ٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ موجهــة مــن الممثــل الدائ
لهنغاريا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنـة الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ 

 (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
ـــه ٢٠٠٢،  بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي وإلحاقـا برسـالتي المؤرخـة ١٥ تمـوز/يولي
يشرفني أن أحيل طيا إليكم تقريرا تكميليا (انظر الضميمـة) يتضمـن أجوبـة علـى الأسـئلة الـتي 
ـــاير  طرحتـها لجنـة مكافحـة الإرهـاب بشـأن التقريـر المقـدم مـن هنغاريـا في ٣ كـانون الثـاني/ين

٢٠٠٢، عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وأغتنم هذه الفرصة لأعرب مجددا عـن تقديـر حكومـة هنغاريـا البـالغ للتعـاون الوثيـق 
مـع اللجنـة، ولأعيـد تـأكيد التزامنـا بـتزويد اللجنـة بـأي معلومـــات إضافيــة تــرى اللجنــة أــا 

ضرورية أو قد تطلبها. 
(توقيع) لازلو مولنار 
الممثل الدائم 
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ضميمة 
تقرير تكميلي مقدم من هنغاريا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب بشـأن المسـائل الـتي 

 أثيرت في رسالة رئيس اللجنة المؤرخة ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 
الفقرة الفرعية ١ (أ) 

ـــة لتحديــد هويــة العمــلاء تســتند إلى مبــدأ �إعــرف عميلــك�.  إن القواعـد الهنغاري
والقاعدة الشاملة أو الجامعة هي تحديد هوية العميـل – والتحقـق مـن هويتـه – �عنـد الدخـول 
في علاقة معاملات معه أو عند إبرام عقد كتابي معه�. وهذه القاعدة تشمل، بحكم تعريفـها، 
جميع العملاء بغض النظر عن علاقتهم الجديدة أو القديمة في مجال المعاملات مـع مقـدم الخدمـة 

المالية. والقواعد التالية موضوعة خصيصا بحسب مختلف أنواع العملاء: 
كانت القواعد السابقة تحـدد ٤ بيانـات إلزاميـة لتحديـد الهويـة. أمـا الأنظمـة الجديـدة 
فقـد أضـافت إلى ذلـك ٣ بيانـات أخـرى، ممـا يكفـل وجـود ٧ بيانـات لجميـع أغـراض تحديـــد 
الهوية. ومما يخالف القانون تقديم خدمــات ماليـة لعميـل لم تحـدد هويتـه علـى النحـو الصحيـح. 
وهذا معناه عمليا أن العملاء الجدد يجب أن يحددوا هويتهم فورا مع تطبيـق القواعـد الجديـدة 
الـتي توفـر البيانـات السـبع لتحديـد الهويـة الـتي يقتضيـها القـانون، في حـين مـن المطلـوب مــن 
أؤلئك الذين سبق لهم أن أقاموا علاقة معاملات من قبـل مـع مقـدم الخدمـة الماليـة أن يقدمـوا 
البيانات الثلاث الزائدة – إلى جانب البيانات الأربـع السـابقة – كلمـا طلبـوا خدمـة ماليـة مـن 
مصرفهم أو من مقدم آخر للخدمات المالية. ويتعـين علـى العمـلاء الإبـلاغ عـن أي تغيـيرات 

في هذه البيانات في غضون خمسة أيام. 
وقد حدد موعد ائي مدته عامان للعملاء �الخـامدين�، الذيـن يتعـين عليـهم تحديـد 

هويتهم مرة أخرى، حتى ولو كانوا لم يقوموا بأي معاملات منذ عامين. 
ويوجد حد قدره مليونان مـن الفورنتـات الهنغاريـة (٠٠٠ ٨ يـورو) يشـمل العمـلاء 
غـير الدائمــــين الذيـن يطلـــبون إجـــراء معاملـة نقديـة عرضيـة، مـــن قبيــل تحويــل أمــوال. وفي 
حـــالة تحويل العمــلة يقل هذا الحــد بدرجـــة كبـيرة، إلى ٣٠٠ ألـف مـن الفورنتـات الهنغاريـة 
(٢٠٠ ١ يورو). وتحديد الهوية في حالات تجاوز الحد البالغ مليونين من الفورنتات الهنغاريـة 

إلزامي بالنسبة للعملاء المعروفين أيضا. 
وتشـكل المعلومـات المتعلقـة بالمـالك المسـتفيد مـن النقـــود جــزءا أساســيا مــن قواعــد 
�إعـرف عميلـك�، ولذلـك مـن الشـواغل المســـتمرة لمقدمــي الخدمــات الماليــة معرفــة الهويــة 
الحقيقية لا لعميلهم فقط بل أيضا للمالك المستفيد. وهذا يتطلب إعلانا موثقـا توثيقـا ملائمـا 

بشأن ملكية المستفيد للمبالغ المحولة أو المتداولة على نحو آخر، يتكرر قبل كل معاملة. 
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ووفقا للقانون الرابع والعشرين الصادر عام ١٩٩٤ بشأن منع وإعاقة غسل الأموال: 
يتعـين علـى مقـدم الخدمـة الماليـة أن يتصـرف بـالحرص الواجـب فيمـــا يتعلــق  أ -

بتحديد هوية المالك المستفيد؛ 
يتعين على العميـل أن يـودع إعلانـا كتابيـا لـدى مقـدم الخدمـة الماليـة بشـأن  ب -

الشخص الذي يتصرف نيابة عنه إما لقاء عمولة أو بدون عمولة. 
في حالـة الكيـان الاعتبـــاري، المــالك المســتفيد هــو الشــخص الــذي يمــارس  ج -

السيطرة المباشرة على الكيان. 
وإذا نشأ في أي وقت أثناء علاقة المعاملات شك فيما يتعلق بالهويـة الحقيقيـة للمـالك 
المستفيد، يتعين على العميل أن يعلن مرة أخرى اسم المالك المسـتفيد، وفي حالـة عـدم وجـود 
هــــذا الإعــلان يتعـين علـى مقـدم الخـــدمة المـــالية أن يمتنـع عـن تنفيـذ أي تحويـــل آخــر أو أي 

أوامر أخرى. 
وعلى مقدم الخدمة المالية أن يصر على تقديم الوثائق التالية لأغراض التحقق: 

في حالة الأشخاص الطبيعيين:  أ -
بطاقة هوية، أو  *
جواز سفر، أو  *

شهادة محل السكن الدائم، أو  *
تصريح إقامة.  *

وفي حالة الأشخاص الاعتباريين والمنظمات الأخرى:  ب -
وثائق شخصية لممثل المنظمة  *

شهادة تسجيل من محكمة السجل، أو  *
شهادة تسجيل من مصلحة الضرائب، أو وقائع التأسيس.  *

وموضـوع التحقـق في حالـة الأشـــخاص الطبيعيــين هــو الإســم (بمــا في ذلــك الإســم 
ـــم الأم، ونــوع بطاقــة  السـابق (أو الأسمـاء السـابقة))، والعنـوان ومحـل الميـلاد، والجنسـية، وإس
الهوية ورقمها، وإسم السلطة المصدرة لبطاقـة الهويـة وعلاماـا؛ وفي حالـة المواطنـين الأجـانب 

يشمل ذلك أيضا عنوام في هنغاريا. 
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وفي حالة الأشخاص الاعتباريين والمنظمات الأخرى يشير التحقق إلى الاسـم الكـامل 
والمختصر للمنظمة، وعنوان مقرها وفروعها، ونشاطها الرئيسي، ورقم وثيقـة هويتـها، واسـم 

ورتبة الأشخاص الذين يمثلوا، وبيانات هوية وكيلها المورِّد. 
ــــل قـــانون مكافحـــة غســـل  ويســري منــذ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ تعدي
الأموال، الذي جعــل إخفـاء ملكيـة المسـتفيد جريمـة. وفـترة الأشـهر السـبعة الـتي انقضـت منـذ 
صـدور ذلـك التعديـل فـترة قصـيرة للغايـة لاكتشـاف هـذه الحـالات وإثباـا والحكـم عليــها في 

جميع الظروف. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب) 
لا يستطيع الشخص الذي يرتكب الجريمـة الموصوفـة في البنـد ٢٦١ (٤) مـن القـانون 

الجنائي الهنغاري التذرع بالالتزام بالسرية المهنية. 
ووفقا للبند ٢٦١ (٤) من القانون الجنائي الهنغـاري: الشـخص الـذي يحصـل بطريقـة 
معقولة على معلومات تشير إلى الإعداد لارتكاب عمل من أعمـال الإرهـاب، ولا يبلـغ ذلـك 
إلى السلطات حالما يستطيع، يكون قد ارتكب جناية، ويقـع تحـت طائلـة عقوبـة السـجن لمـدة 

أقصاها ثلاث سنوات. 
ويحدد البند ٢٦١ (٤) الالتزام العام بالإبلاغ عن ارتكاب عمل من أعمـال الإرهـاب 
إذا كـانت المعلومـات المتعلقـة بذلـك الارتكـاب قابلـة للتصديـق. ولا يسـتطيع مـــن لديــه هــذه 
المعلومـات أن يفـي بالتزامـه بـالإبلاغ إلا عندمـا يبلـغ السـلطات ويقـوم ـــذا الإبــلاغ بــأقصى 
سرعة ممكنة. وإذا كان التحقيـق في ارتكـاب عمـل مـن أعمـال الإرهـاب ينـدرج قطعـا ضمـن 

اختصاص من لديه المعلومات فإنه يتوجب عليه أن يبلغ عنها بحسب الاقتضاء. 
ـــى ذلــك، ووفقــا للقــانون رقــم ١ الصــادر عــام ١٩٧٣ بشــأن القــانون  وعـلاوة عل
الإجرائي الجنائي، باستطاعة أي شخص أن يبلغ عن ارتكاب جريمة جنائيـة. ويكـون الإبـلاغ 

إلزاميا في حالة ما إذا كان التستر على الجريمة يعتبر جريمة جنائية. 
ويجب على جميع السـلطات والأشـخاص الرسميـين الإبـلاغ عـن تلـك الجرائـم الجنائيـة 

التي يصبحون على علم ا أثناء أداء مهامهم الرسمية. 
ووفقا للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، تعتمد كل دولة من الـدول الأطـراف 
ما يلزم من تدابير لجعل الجرائم المذكـورة في المـادة ٢ جرائـم جنائيـة في إطـار قانوـا الداخلـي 
ولجعـل تلـك الجرائـم تقـع تحـت طائلـة العقـاب بواسـطة العقوبـات الملائمـــة الــتي تراعــى فيــها 

جسامة الجرائم. 



602-64568

S/2002/1153

وقد بدأ نفـاذ أحـدث تعديـل للحكـم المتعلـق بأعمـال الإرهـاب (البنـد ٢٦١) في ١٩ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. ووفقا للبند ٢٦١ المعدل يعتبر أي شخص يوفِّر وسـائل ماديـة 
لارتكـاب أي عمـل مـن أعمـال الإرهـاب مذنبـا بارتكـاب جريمـة ويقـــع تحــت طائلــة عقوبــة 

السجن لمدة تتراوح من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة. 
وبالتعديل المذكور آنفا تكون جمهورية هنغاريا قد وفَّت عمليا بتوقعات المـادة ٢ مـن 
الاتفاقية رسميا، بيد أن القانون الجنائي الهنغاري والاتفاقية لن يتحقـق الاتسـاق الكـامل بينـهما 
إلا بعد أن يصدر البرلمان الهنغاري الاتفاقية. وقد اتخـذ البرلمـان قـرارا بـالتصديق علـى الاتفاقيـة 
في ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. (في هذا السياق على وجه الخصوص انظر الفقـرة الفرعيـة ٣ 

(د) أيضا.) 
والتعديل التالي للقانون الجنائي الهنغاري فيمـا يتعلـق بالإرهـاب مـن المتوقـع أن يصـدر 
في أواخـر هـذا العـام. وـذا التعديـــل ســتصبح الأحكــام القانونيــة الهنغاريــة المتعلقــة بأعمــال 

الإرهاب مطابقة تماما للاتفاقية. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج) 
إن تجميد الأموال في هنغاريا نظام مكون من عدة طبقات. 

فمقدمو الخدمات الماليـة يجـوز لهـم تجميـد المعـاملات في حالـة الاشـتباه فيـها، وذلـك  �
لمدة ٢٤ ساعة وبناء على مبادرة منهم، لكي يتيحوا وقتا للشرطة للبت فيما إذا كـان 

ينبغي بدء تحقيق. 
والشرطة ومكتب المدعي العام يجوز لهما تجميد الأصول طيلـة فـترة التحقيـق واتخـاذ  �

الإجراءات القضائية. 
والحكومة يجوز لها أن تأمر بتجميد أنواع مختلفة من أصـول أشـخاص مختلفـين مشـتبه  �
فيهم لمدة ٩٠ يوما، إذا اتخذ قرار من مجلس الأمن، أو قـرار مـن الاتحـاد الأوروبي، 

بشأن الموضوع. 
وقـد أمـرت سـلطة الرقابـة الماليـة الهنغاريـة، وهـي هيئـة حكوميـة، بمراقبـة دائمـة مـــن 
جـانب مقدمـي الخدمـات الماليـة الخـاضعين لإشـرافها فيمـا يتعلـق بالأشـخاص المدرجـــين علــى 
قوائم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الإرهابية وفيما يتعلـق بالمنظمـات المدرجـة علـى تلـك 
القوائم. وإبلاغ سلطة الرقابـة الماليـة الهنغاريـة فـورا عـن أي شـبهة إلزامـي. وتحـال التقـارير 
والبيانات التي يحصل عليها ذه الطريقة إلى وحدة الاستخبارات الماليـة،  المسـؤولة في إطـار 
قانون مكافحة غسـل الأمـوال ومحاربـة تمويـل الإرهـاب عـن هـذه التقـارير أيضـا. وتتـاح علـى 
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صفحة سلطة الرقابة المالية الهنغارية على الشـبكة العالميـة قوائـم الإرهـابيين الـتي يجـري تحديثـها 
باستمرار. 

ـــد الإعــداد ــدف توفــير أســاس قــانوني أمــتن دســتورياً لأمــر  وثمـة قـانون جديـد قي
التجميد، مع المرونة الإضافية المتمثلة في تكليف وزير في الحكومة بمهمة تحديث القائمة. 

الفقرة الفرعية ١ (د) 
لقـد عـدل قـانون العقوبـات الهنغـاري اعتبـارا مـن ١٩ كـانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ 
لتضمين تعريف العمل الإرهابي فكرة تمويــل الإرهـاب باعتبـاره ارتكابـا لعمـل إرهـابي. وتجـوز 
المعاقبـة بالسـجن لمـدة أقصاهـا ١٥ عامـا، وفقـا للبنـد ٢٦١، علـــى إتاحــة الأمــوال والأصــول 

الأخرى للأغراض الإرهابية. 
ووفقا للبند ٤ من قانون العقوبات فإن العمل الإجرامي – من قبيـل الإرهـاب، بمـا في 

– الذي يرتكب في الخارج، يقع تحت طائلة العقاب في هنغاريا إذا   ذلك الإعداد لعمل إرهابي 
كان العمل جريمة في كل من هنغاريا والبلد الذي ارتكب فيه؛  �

كان هناك اتفاق دولي ينص على اعتباره جريمة.  �
والإرهاب، بما في ذلك إتاحة الأموال للأعمال الإرهابية، جريمة وفقا للقانون الهنغـاري ووفقـا 
أيضا لعدة اتفاقات دوليـة، هنغاريـا طـرف فيـها، ولذلـك فـإن تمويـل الإرهـاب في الخـارج مـن 

هنغاريا جريمة أيضا وليس محظورا فحسب بل يقع تحت طائلة العقاب الشديد. 
وتنطبق نفس القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال علـى الرابطـات كانطباقـها علـى 
العمـلاء الآخريـن. والقواعـد الهنغاريـة لمكافحـة غسـل الأمـوال تقـوم علـى ـج شـــامل لجميــع 
ــلاغ  الجرائـم، ولذلـك فـإن شـبهة أي جريمـة – بمـا في ذلـك تمويـل الإرهـاب – تـوفِّر أساسـا لإب

الشرطة ولتجميد الأموال فورا من جانب مقدم الخدمات المالية و/أو من جانب الشرطة. 
والمنظمـات الـتي لا تسـتهدف الربـح في هنغاريـا مسـؤولة عـن أنشـطتها أمـام مصلحـــة 
الضرائب وأمام مكتب المدعي العـام. وتسـجل هـذه المنظمـات لـدى محـاكم السـجل ومكتـب 
المدعـي العـام. ويحتفـظ مكتـب المدعـــي العــام فيمــا يتعلــق بكــل منظمــة مــن المنظمــات الــتي 
لا تستهدف الربح بقائمة بالتدابـير الـتي اتخذهـا نتيجـة لأي تجـاوز في نشـاط المنظمـة. وتخضـع 
الميزانيـة رُبـع السـنوية والتقريـر السـنوي المتعلـق بـإدارة أصـول المنظمـات للتحقيـق مـن جـــانب 

مصلحة الضرائب. 
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الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
تجارة وحيازة الأسلحة النارية (وذخائرها) 

التجارة الداخلية 
شروط حيازة الأشخاص الطبيعيين للأسلحة النارية المدنية:  - ١

ـــلحة  إن شـروط حيـازة الأشـخاص الطبيعيـين في هنغاريـا للأسـلحة الناريـة المدنيـة (أس
ـــد والخدمــة والدفــاع عــن النفــس والتنبيــه) ينظمــها المرســوم الحكومــي رقــم  الرياضـة والصي
–١٠-) والمرســوم الــوزاري التنفيــذي ذو الصلــــة رقـــم ١٩٩١/١٤  ١٩٩١/١١٥. (تاســعا 
ــازة أي  (عاشـرا –٣١-) BM. ووفقـا لهـذه الأنظمـة يعتـبر تصريـح الشـرطة النـهائي أسـاس حي

نوع من الأسلحة النارية (والذخائر) وامتلاكها. 
والتجــارة الداخليــة للأســلحة الناريــة والذخــائر المدنيــة ينظمــــها هـــذان المرســـومان 

الحكوميان أيضا. 
شروط حيازة الأشخاص الطبيعيين للأسلحة العسكرية  - ٢

ليس مسموحا للأشخاص الطبيعيين بحيازة أسـلحة ذات تصميـم عسـكري (مـن قبيـل 
الأسلحة الآلية) والذخائر المتعلقة ـا (مـن قبيـل الطلقـات الكاشـفة ذات القلـب الفـولاذي) – 

باعتبار أن تلك الأسلحة والذخائر حكر على القوات المسلحة الحكومية. 
ومحظـور الاتجـار محليـا بفـائض أرصـدة الأسـلحة والذخـائر العســـكرية، ويجــب تدمــير 

ذلك الفائض أو تصديره. 
التجارة الخارجية 

إن التجارة الخارجية في الأسلحة النارية والذخــائر المدنيـة في هنغاريـا ينظمـها المرسـوم 
الحكومـي رقـم ١٩٩١/٤٨ (ثالثــا –٢٧-)، بمعــنى أن النظــام القــانوني الهنغــاري فيمــا يتعلــق 
بالتجارة الخارجية في المعـدات المدنيـة وكذلـك العسـكرية واحـد (فـإجراءات التصديـر، مثـلا، 

واحدة فيما يتعلق بكل من بنادق الصيد أو المدافع الرشاشة الصغيرة). 
ووفقـا للمرسـوم الحكومـي رقـم ١٩٩١/٤٨ (ثالثـا –٢٧-) يجــب أن تمــر عــبر نظــام 
الترخيص الثلاثي المستويات عمليات تصدير واستيراد وإعادة تصديـر المعـدات العسـكرية (بمـا 
فيها الأسلحة النارية)، وأي خدمات ذات صلة ـا (ومنـها مثـلا التطويـر والإنتـاج والتدريـب 
والتعليم والصيانة والنقل والشحن)، بما في ذلك أنشطة السمسرة أيضـا، بمعـنى أن أي شـخص 
طبيعـي أو اعتبـاري يبغـي إلى إنجـاز صفقـة تجـارة خارجيـة عليـه أن يقـدم طلبـا للحصـول علــى 

التراخيص الفردية التالية وذلك بتتابع إجرائي صارم: 
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ترخيص تجاري (تسجيل التجـار)، ومـدة سـريان الـترخيص تـتراوح مـن سـنة واحـدة  - ١
إلى سنتين، مع إمكانية تمديدها 

ويتعـين علـىا لتجـار المسـجلين الذيـن يعـتزمون إجـــراء محادثــات تجاريــة مــع شــركاء  - ٢
أجانب أن يحصلوا على تصريح تفاوض مسبقا. ولذلك يتعين تضمين الطلب جميـع التفـاصيل 
الهامـة المتعلقـــة بتحديــد هويــة الشــريك الأجنــبي المقــترح، وتحديــد المعــدات العســكرية الــتي 
ـــها  ستسـتورد/أو تصـدر. ومـدة السـريان البالغـة ٦ أشـهر تتيـح الشـروع في المفاوضـات، ولكن
ـــها يتعــين علــى الطــالب أن يحصــل علــى  لا تسـمح بـإبرام عقـد. ولإتمـام صفقـة والتوقيـع علي
ترخيـص بـإبرام عقـد (إذن تصديـر/اسـتيراد). ولذلـك يجـب أن يتضمـن الطلـب المواصفـــات 
الدقيقة: نوع العقد والكمية وسـعر الوحـدة والقيمـة الإجماليـة للعقـد، إلى جـانب الإحداثيـات 
الكاملـة للشـريك المتعـاقد والمسـتخدم النـــهائي، مــع المرفقــات المطلوبــة (ترخيــص الاســتيراد، 
ـــترخيص هــي ســنة واحــدة، مــع إمكانيــة  وشـهادة المسـتخدم النـهائي). ومـدة سـريان هـذا ال

تمديدها. ويتعين على مالك الترخيص أن يبلغ شهريا كتابة عن نتائج الصفقة الفعلية. 
ووفقــا للمرســوم الحكومــي رقــم ١٩٩١/٤٨ (ثالثــا –٢٧-) تخضــع طلبــات جميـــع 

التراخيص المدرجة في القائمة لسيطرة مشتركة بين الوزارات وذات شقين: 
في المرحلة التحضيرية يفحص ما يسمى �فريق الخبراء العامل� ويصنف الطلبـات، ثم  -

تقدم الطلبات بعد ذلك 
إلى اللجنة التنفيذية العسكرية لاتخاذ قرار ائي فيها  -

ويضم الفريق واللجنة ممثلين للوزارات المختلفة ولدوائر الأمن القومي المدنية. 
ولا تتخذ إجراءات أخرى إلا فيما يتعلق بالقرار الذي يتخذ بالإجماع. 

وتراعى المبادئ العامة التالية أثناء إجراءات الترخيص: 
ضرورة عدم انتهاك الصفقة لأي حكم من أحكام الدستور أو لأي التزام مـن جـانب  -
جمهوريــة هنغاريــا تجــاه المعــاهدات الدوليــة وضــرورة عــدم تعارضــها مــع السياســـة 

الخارجية للبلد ومصالحه من حيث الدفاع الوطني والأمن القومي. 
ضـرورة مراعـاة حظـر وقيـود النظـم الدوليـة وأحكـام مدونـة قواعـد الســـلوك الخاصــة  -

بالاتحاد الأوروبي. 
ولذلك يعامل تصدير الأسـلحة الناريـة والذخـائر ومكوناـا نفـس المعاملـة مـن حيـث  -

التمحيص والشروط. 
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لا يسمح بالتفاوض سوى للشركاء المعروفين جيدا و/أو المحددة هويتهم جيدا.  -
التجـار المسـجلون المحـترفون هـم وحدهـم الذيـن يعتـــبرون شــركاء، أي أن الحركــات  -

السياسية والمنظمات والأشخاص الطبيعيين في القطاع الخاص مستبعدون. 
يتعين على الشركات المنشأة حديثا تقـديم وثـائق اعتمادهـا وشـهادات مـن السـلطات  -

المحلية مصدق على صحتها لكي تمارس أنشطة في مجال التجارة العسكرية،  
يجب إرفاق شهادات المستخدمين النهائيين بتراخيص الاستيراد/التصدير الرسمية؛  -

يجب إشراك البعثات الخارجيــة الهنغاريـة، عنـد الضـرورة، في إعـادة التـأكد مـن صحـة  -
الوثائق الصادرة محليا. 

وجميع قرارات الجزاءات الدولية (قرارات الأمم المتحدة، ومنظمـة الأمـن والتعـاون في 
أوروبا، والاتحاد الأوروبي) يتقيد ا تماما في هنغاريـا ونـافذة. ويعلـن بالكـامل عـن الإرهـابيين 

المطلوب القبض عليهم وعن المنظمات المدرجة في قائمة أوامر التفتيش الدولية. 
وهنغاريا عضو في جميع النظم والاتفاقات الدولية المتعلقـة بعـدم الانتشـار والراميـة إلى 

منع انتشار الأسلحة العسكرية وأسلحة الدمار الشامل ومعدات نقلها. 
 

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
إن جميـع فئـات الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة تخضـــع للرقابــة بموجــب قــانون 
التجارة الخارجية العسكرية في هنغاريا. ولذلك فإن اللائحة الهنغارية ذات الصلة أكثر صرامـة 
ــينار/قائمـة الذخـائر، حيـث إن جميـع بنـادق  من اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو اتفاق فاس
ـــة متســاوية في إطــار قــانون التجــارة الخارجيــة  الصيـد والبنـادق الرياضيـة، مثـلا، تخضـع لرقاب

العسكرية الهنغاري. 
 

تجارة المتفجرات وحيازا 
التجارة والحيازة الداخليتان 

شروط حيازة الأشخاص الطبيعيين للمتفجرات المدنية  - ١
B شـــروط حيـــازة  M ينظــم المرســوم الــوزاري رقــم ١٩٧٣/٣ (ســــابعا – ١٨ - ) 
الأشــخاص الطبيعيــين في هنغاريــا للمتفجــرات المدنيــــة (التعدينيـــة، والصناعيـــة، والزراعيـــة) 
والمعدات المتعلقة ا. وبناء على ذلك فإن المتفجرات ومواد التفجير لا يمكـن أن يحصـل عليـها 
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سوى شركات مسجلة: ولا يسمح للأشخاص الطبيعيين بذلك إلا بصفة استثنائية وبعـد إتمـام 
إجراءات ترخيص خاصة لهذا الغرض. 

ووفقا للقانون يتعين الحصول على ترخيص من مكتب التعديـن في هنغاريـا ومـن مقـر 
الشرطة الوطنية من أجل حيازة وامتلاك المتفجرات ومواد التفجير. 
شروط حيازة الأشخاص الطبيعيين للمتفجرات العسكرية  - ٢

ليـس مسـموحا للأشـخاص الطبيعيـين بحيـازة متفجـرات عسـكرية في هنغاريـا – فــهذه 
الحيازة حكر على القوات المسلحة الحكومية. 

ومحظـور الاتجـار محليـــا بفــائض أرصــدة المتفجــرات العســكرية، ويجــب تدمــير ذلــك 
الفائض أو تصديره. 

 
التجارة الخارجية 

يجـب، وفقـا للمرسـوم الحكومـي رقـم ١٩٩١/١١٢ (ثـاني عشـر – ٢٣ -) الحصـــول 
على التراخيص التجارية اللازمة للتجارة الخارجية في المتفجرات المدنية. 

ويلزم، لأي نقل للمتفجرات داخل البلد، الحصول على تصريح من الشرطة بالمسـار، 
يحدد المسار المحتمل، وشروط التوريد، ويحدد شخصا طبيعيا يتحمل المسؤولية كاملـة في إطـار 

قانون العقوبات عن مرور الشحنة بأمان. 
وينظم المرسوم الحكومي رقم ١٩٩١/٤٨ (ثالثــا – ٢٧ -) أنشـطة التجـارة الخارجيـة 

في المتفجرات العسكرية ومواد التفجير. 
ويقع تحت طائلة عقوبـة السـجن لمـدة أقصاهـا ١٥ سـنة الأشـخاص الطبيعيـون الذيـن 
ينتهكون القوانين والأنظمة المذكورة أعلاه – كما هي موصوفة في الأعمـال الجنائيـة المشـمولة 
ببنـــود قـــانون العقوبـــات ٢٦١/ألـــف و ٢٦٣ و ٢٦٣/ألـــف، و ٢٦٣/بـــاء و ٢٦٤/جيــــم 

و ٢٨٧. 
 

مراقبة الصادرات في هنغاريا 
لقد بدأت جمهورية هنغاريا منذ أوائـل التسـعينيات مـن القـرن العشـرين نظامـا شـديد 
الصرامة وشديد الفعالية لمراقبة الصادرات. وموظفو إنفاذ القانون بإدارتي الجمـارك والشـرطة، 
وكذلك دوائر الأمن القومي المدنية، مسند إليهم دور هام فيما يتعلق بتطبيق ذلك النظـام، إلى 
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جانب مكتب الترخيص والتسجيل المكلف ذه الولاية، التابع لوزارة التجارة والنقل. وجميـع 
هذه المنظمات ملزمة بموجب القانون بالتعاون في إطار نظام مراقبة الصادرات. 

وحيث إن هنغاريا عضو في جميع نظم عدم الانتشار الدولية، 
فإن هنغاريا عضو مؤسس في اتفاق فاسينار بناء على المرسوم الحكومـي رقـم  -

 .(- ١٧ – ١٩٩٤/٣٠٧٧ (ثالثا 
وأقر المرسوم الحكومي رقم ١٩٩٠/٣٤١٧ (تاسـعا – ٢٧ -) الانضمـام إلى  -

مجموعة استراليا. 
وأُقر في عام ١٩٩٣ الانضمام إلى عضوية نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف.  -

وأُودع في ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٦ صــك تصديــق هنغاريــا علــى  -
اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة، وأعلنـت الموافقـة بموجـب القـانون الرابـع بعـد المائـة الصـادر عـــام 

١٩٩٧ بناء على موافقة برلمان هنغاريا. 
وهنغاريــا عضــو كــامل العضويــة في مجموعــة مــورِّدي المــواد النوويــة منــــذ  -

تأسيسها، بموجب المرسوم الحكومي رقم ١٩٩٧/١٢١ (سابعا – ١٧ -) 
ــــرف أيضـــا في اتفاقيـــة حظـــر الأســـلحة البكتريولوجيـــة  وهنغاريــا دولــة ط -

(البيولوجية) والأسلحة التكسينية. 
ـــراد،  وانضمـت هنغاريـا إلى الاتفـاق الـدولي الـذي يحظـر الألغـام المضـادة للأف -
وقبلـت برنـامج عمـل مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالاتجـار غـــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة 

والأسلحة الخفيفة بجميع جوانبه. 
 

التنظيم القانوني لمراقبة الصادرات 
تعزيــزاً لفعاليــة مراقبــة الصــادرات تصنــف كــل عــام المنتجــات العســكرية في إطــار 
ـــزدوج� جميــع  المنتجـات المرخصـة. وتـدرج ضمـن مـا يسـمى المنتجـات �ذات الاسـتخدام الم
الأسلحة النارية المدنية، والمتفجرات الصناعية، ومنتجات الصواريخ النارية، والمواد الكيمياويـة 
الخطـرة، وسـلائف الطـائرات، والعقاقـير، ومـا إلى ذلـك، وهـي مـواد يســـتخدمها الإرهــابيون 

أيضا. 
وتـرد القائمـة الكاملـة بالمنتجـات المرخصـة في المرسـوم الحكومـــي رقــم ١٩٩٠/١١٢ 

(ثاني عشر – ٢٣ -). 
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وترد في المرسوم الحكومـي رقـم ١٩٩٦/٦١ (عاشـرا – ١ -) قواعـد وأنظمـة مراقبـة 
الصادرات فيما يتعلـق بالأسـلحة التقليديـة والمنتجـات �ذات الاسـتخدام المـزدوج�. ويصـف 
ـــلازم اســتخدامها، والقائمــة الكاملــة  ذلـك المرسـوم المبـادئ الأساسـية، والوثـائق الضروريـة ال
ــا  للمـواد الخاضعـة للمراقبـة. وحيـث إن نظـام مراقبـة الصـادرات الهنغـاري يتضمـن تعاونـا دولي
محكما، فإن قائمة المنتجات الخاضعة للمراقبة تعكس بمرونة توقعـات الأنظمـة الدوليـة. وتنشـر 
التغييرات الضرورية في المراسيم الوزاريـة (وقـد نشـر أحدثـها عـهدا مثـلا في المرسـوم الـوزاري 

 .(GM (- ١٢ – رقم ٢٠٠١/٢٨ (عاشرا 
ـــــــــوني الهنغـــــــاري (انظـــــــر مثـــــــلا المرســـــــوم الحكومـــــــي  وفي الإطـــــــــــار القانــ
١٩٩١/٦١ (عاشرا – ١ -)) تخضع لمراقبة متساوية تحركـات السـلع الخاضعـة للمراقبـة المـارة 
عبر أراضي هنغاريا. وتوفر السلطات المشتركة في نظام مراقبة الصادرات أعمـال المراقبـة علـى 
مدار الساعة، ولذا من المضمون دائما حدوث تدخل فعال في حالة وقـوع أي حـدث مشـبوه 

فيما يتعلق بالسلع الحساسة الداخلة والخارجة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ ب (٢) 
إن تعقـب الشـــرطة للإرهــابيين وللأنشــطة الإرهابيــة وتحقيقــها في هــذا الصــدد تقــع 
مسـؤوليتهما علـى عـاتق وحـدة مناهضـة الإرهـاب التابعـة لمقـر الشـرطة الوطنيـة الهنغاريـة. أمــا 
الإنذار والتعاون الدوليان فهما يتحققـان عـن طريـق مركـز تعـاون الشـرطة الـدولي التـابع لمقـر 

الشرطة الوطنية الهنغارية. 
وأما التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهـاب 
فتقع مسؤوليتهما على عاتق مركز التنسيق المتعلق بمناهضـة الجريمـة المنظمـة الـذي يضـم ممثلـين 
لوكالات إنفاذ القانون الهنغارية ولدوائر الأمن القومي المسؤولة عن أنشطة مكافحة الإرهـاب 

في هنغاريا. 
 

الفقرتان الفرعيتان ٢ (ج) و (د) 
لم تحدث أنشطة من هذا القبيل حتى الآن من هنغاريا. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 

لم تصدر حتى الآن عقوبة في هنغاريا على ارتكاب أعمال الإرهـاب كمـا هـي معرفـة 
في القـانون الـدولي، وذلـــك لأن أحكــام القــانون الهنغــاري الــتي تشــمل أعمــال الإرهــاب لا 

تستوفي في الوقت الحاضر التعريف الذي قرره القانون الدولي.  
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ومع أن بعض الأعمـال ذات الطـابع الإرهـابي المذكـورة في القـانون الجنـائي الهنغـاري 
ليست معرفة تحديدا بأا أعمال إرهاب، فإا تشكل جرائم خطيرة.  

ووفقا للبند ٢٦١ المعدل: 
يدان بارتكاب جريمة ويقع تحت طائلة عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمـس سـنوات  (١)
وخمـس عشـرة سـنة أي شـخص يحتجـز شـخصا آخـر رغـم إرادتـه أو يسـتولي علـى أصــول أو 
ممتلكـات ذات شـأن، ويتقـدم بمطـالب إلى هيئـات حكوميـة أو إلى منظمـات غـير حكوميـــة في 
مقـابل الإفـراج عـن الشـخص أو الامتنـاع عـن إلحـاق ضـــرر أو أذى بــه، أو في مقــابل إعــادة 
الأصول والممتلكات المذكورة، وكذلك أي شـخص يوفـر مسـائل ماديـة لارتكـاب أي عمـل 

من أعمال الإرهاب. 
تكـون العقوبـة هـي السـجن لمـدة تـتراوح بـين عشـر سـنوات وخمـس عشـرة ســـنة، أو  (٢)

السجن المؤبد، في حالة ارتكاب العمل الإرهابي 
مسببا الوفاة أو إعاقة جسيمة على وجه الخصوص.  (أ 

في وقت الحرب.  (ب 
الشخص الذي يرتكب أعمال الإعداد لعمل إرهـابي يقـع تحـت طائلـة العقـاب بتهمـة  (٣)

ارتكاب جناية بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات. 
الشخص الذي يحصل بطريقة معقولـة علـى اسـتخبارات تشـير إلى الإعـداد لعمـل مـن  (٤)
أعمال الإرهاب، ولا يبلغ ذلك إلى السلطات حالما يستطيع، يكون قد ارتكب بذلـك جنايـة، 

ويقع تحت طائلة العقاب بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. 
يجوز تخفيف عقوبة الشخص الذي ينبذ أي عمل من أعمال الإرهاب قبـل أن تـترتب  (٥)

عليه عاقبة جسيمة تخفيفا لا حدود له. 
وهذه الجريمة الجنائية شكل خاص من أشكال التقييد والابتزاز عندما يبذل مرتكبوهـا 
محاولة لاستبعاد إمكانية الهزيمة بالحصول على نوع ما من الضمان مسـبقا. وإذا لم تكـن الجهـة 
المتلقية لمطلب المرتكب هيئة حكومية أو منظمة اجتماعية فإن الجريمة الجنائيـة تعتـبر إمـا تقييـدا 

أو ابتزازا. 
وفي عــام ١٩٩١ أصــدرت المحكمــة العليــا قــرارا في المســألة يقضــي باعتبــار أعمـــال 
الإرهاب قد ارتكبـت حـتى لـو كـانت الخطـة الأصليـة للمرتكـب هـي ارتكـاب جريمـة أخـرى 

واتخاذه بسبب إحباط الخطة الأصلية قرارا بأخذ رهينة لكي يتحقق مطلبه. 



02-6456815

S/2002/1153

ـــال  ووفقــا للصياغــة الحاليــة للبنــد ٢٦١ لا يلــزم وجــود دافــع سياســي لثبــوت أعم
الإرهاب. 

وفي حالـة ارتكـاب العمـل خـارج أراضـي جمهوريـة هنغاريـا مـن جـانب شـخص مـــن 
مواطني هنغاريا فإنه يحاكم في هنغاريا، وفقا للقانون الجنائي الهنغـاري حـتى لـو كـانت الجريمـة 

لا تعتبر جريمة جنائية في الخارج. 
وبـالنظر إلى خطـورة هـذه الجريمـة الجنائيـة فـإن المحكمـة الإقليميـة هـي محكمـة الدرجــة 

الأولى في الإجراءات الجنائية. 
أما في حالة ارتكاب الجريمة الجنائيـة خـارج أراضـي جمهوريـة هنغاريـا فـإن اختصـاص 
المحكمة الإقليمية يستند إلى محـل سـكن أو محـل إقامـة المشـتبه فيـه. وفي حالـة عـدم معرفـة محـل 
السكن أو محل الإقامة يكون للمحكمة الإقليمية اختصاص في الإقليم الذي يحتجز فيـه المشـتبه 

فيه. 
ــا  وفي حالـة ارتكـاب العمـل خـارج أراضـي جمهوريـة هنغاريـا مـن جـانب أحـد الرعاي
الأجـانب المقيمـين حاليـا في هنغاريـا تكـون محكمـة الدرجـــة الأولى هــي المحكمــة الإقليميــة في 

الإقليم الذي يعيش أو يقيم فيه المشتبه فيه أو الذي يحتجز فيه المشتبه فيه. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و) 
لا يحـدد القـــانون الثــامن والثلاثــون الصــادر عــام ١٩٩٦ بشــأن المســاعدة القانونيــة 

الدولية في الأمور الجنائية أي حد زمني لتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة.  
وتولي جمهورية هنغاريا اهتماما خاصا لمكافحة الإرهاب، مما يعني أن التدابـير اللازمـة 

لهذه الإجراءات تتخذ فورا بعد تلقي طلب المساعدة القانونية المتبادلة. 
ـــي العــام،  وفي الحـالات العاجلـة تقبـل السـلطة الهنغاريـة المختصـة، وهـي مكتـب المدع
الطلب المرسل إليـها بالفـاكس أو بـأي شـكل مباشـر آخـر تجنبـاً للتأخـير الـذي قـد ينجـم عـن 
استخدام القنوات الرسمية. وفي هذه الحالة يجب إرسال الطلبات من خلال القنوات الرسميـة في 

الوقت ذاته. 
ـــة الطلــب  ويمكـن حضـور ممثـل السـلطة الأجنبيـة المتصرفـة، إذا طُلـب ذلـك، عنـد تلبي

وذلك لزيادة سرعة وكفاءة تلبية الطلب. 
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الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
إن مصطلح (البلد ذو الخطورة العالية) ليس معرفـا ولا يسـتخدم في النظـام الهنغـاري. 
وقـد قبلـت هنغاريـا وتطبـق قائمـة الاتحـــاد الأوروبي والأمــم المتحــدة للجماعــات والمنظمــات 

الإرهابية والأشخاص الإرهابيين لهذا الغرض. 
والطريقة التي تصدر ا هنغاريا أوراق الهوية ووثائق السفر تفي بأعلى معايـير الجـودة 
والأمن. ولقد تغير مؤخرا في هنغاريا كل مـن جـواز السـفر وبطاقـة الهويـة ورخصـة القيـادة – 
كوثائق هوية مقبولة. واستخدم فيما يتعلق ذه الوثائق أحـدث التدابـير الوقائيـة القائمـة علـى 
التكنولوجيا الرفيعــة. وأُدخلـت مؤخـرا في جميـع نقـاط مراقبـة الحـدود إجـراءات ووسـائل آليـة 

لاكتشاف الوثائق المزورة. 
 

الفقرات الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج) 
لقد بدأ في ١٥ تموز/يوليه ١٩٩٦ نفاذ القانون الثــامن والثلاثـين الصـادر عـام ١٩٩٦ 

بشأن المساعدة القانونية الدولية في الأمور الجنائية. 
ـــوز  ويجـب تطبيـق هـذا القـانون إلا إذا نصـت معـاهدة دوليـة علـى خـلاف ذلـك. ويج
لوزير العدل أن يطلب بيانات معاملة بـالمثل مـن الـدول الأجنبيـة ويجـوز أن صـدر بيانـات مـن 
هذا القبيل بناء على طلب الـدول الأجنبيـة. وإذا لم تكـن هنـاك معاملـة بـالمثل مـن هـذا القبيـل 
فإنه يتعين علـى وزيـر العـدل أو المدعـي العـام التوصـل إلى قـرار بشـأن تلبيـة طلبـات المسـاعدة 

القانونية المقدمة من الدول الأجنبية وذلك بالاتفاق مع وزير الخارجية. 
وينظـم القـانون بـالتفصيل الأشـكال التاليـة للمسـاعدة القانونيـة: التسـليم أو النقـــل أو 
قبول الإجراءات الجنائية، والتسليم أو قبـول أحكـام السـجن أو إنفـاذ تدابـير مـن هـذا القبيـل، 

والمساعدة الإجرائية، والتبليغ لدى سلطات الدول الأجنبية. 
ولهنغاريا معاهدات ثنائية بشأن التسليم مع البلدان التالية: 

منغوليا  - الجزائر -
موناكو  - النمسا -

باراغواي  - استراليا -
جنوب أفريقيا  - البوسنة والهرسك -

سوريا  - مصر -



02-6456817

S/2002/1153

تونس  - العراق -
الولايات المتحدة  - جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية -

فييت نام  - كندا -
يوغوسلافيا  - كوبا -

ولهنغاريـا معـاهدات ثنائيـة بشـأن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في الأمـور الجنائيـة مـع البلــدان 
التالية: 

النمسا  - الجزائر -
البوسنة والهرسك  - استراليا -

العراق  - مصر -
كندا  - جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية -

منغوليا  - كوبا -
تونس  - سوريا -

فييت نام  - الولايات المتحدة -
يوغوسلافيا  -

ولهنغاريا معاهدات ثنائية بشأن قمع الإرهاب والجريمة المنظمة مع البلدان التالية: 
ألبانيا  -

النمسا  -
بلجيكا  -

البوسنة والهرسك  -
بلغاريا  -
كرواتيا  -
قبرص  -

الجمهورية التشيكية  -
مصر  -



1802-64568

S/2002/1153

استونيا  -
فرنسا  -
ألمانيا  -

اليونان  -
أيرلندا  -

إسرائيل  -
إيطاليا  -
الأردن  -

كازاخستان  -
الكويت  -

لاتفيا  -
ليتوانيا  -
مالطة  -

مولدوفا  -
المغرب  -
بولندا  -

رومانيا  -
روسيا  -

سلوفاكيا  -
سلوفينيا  -

جنوب أفريقيا  -
إسبانيا  -
السويد  -
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سويسرا  -
هولندا  -
تونس  -
تركيا  -

المملكة المتحدة  -
أوكرانيا  -

الولايات المتحدة  -
فييت نام  -

يوغوسلافيا  -
 

الفقرة الفرعية ٣ (د) 
في ١٠ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ أصــــدر البرلمـــان الهنغـــاري الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع 
الهجمات الإرهابية بالقنابل وصدق على الاتفاقية الدولية لقمــع تمويـل الإرهـاب. ومـن ثم فـإن 

هنغاريا طرف الآن في جميع الصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 
ليس مذكورا صراحة في المعاهدات الثنائيـة المشـار إليـها أعـلاه الالـتزام باعتبـار جريمـة 
جنائيـة مذكـورة في الاتفاقيـات والـبروتوكولات ذات الصلـة بشـأن الإرهـاب جريمـــة خاضعــة 

للتسليم. 
ومع ذلك، وفقا للقانون الداخلي الهنغاري: جميع هذه الجرائم الجنائية جرائم خاضعـة 

للتسليم. 
الفقرة الفرعية ٣ (و) 

 
تجري دوائر الأمن القومي �عمليـات تحقـق أمنيـة أماميـة� إلزاميـة فيمـا يتعلـق بطـالبي 
الحصول على مركـز اللاجـئ. ولا يمنـح هـذا المركـز بـدون هـذا النـوع مـن الـترخيص الأمـني. 
وتشـترك دوائـر الأمـن القومـي في الإجـــراءات كســلطة خبــيرة. ولذلــك فــإن الســلطة المعنيــة 
باللاجئين التي تجري أول مقابلة لطالب مركز اللجـوء ملزمـة بالاتصـال بدوائـر الأمـن القومـي 

دون تأخير، وفي غضون خمسة أيام بأي حال كأقصى حد. 
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وإذا استمعت دوائر الأمن القومي إلى ملتمس اللجوء فـإن رأي هـذه السـلطة الخاصـة 
يتشـكل في غضـون ٤٥ يومـا مـن الاتصـال ـا، باسـتثناء الإجـراء المعجـل (الـذي يســـتغرق ٥ 

أيام)، إلا إذا طلبت دوائر الأمن القومي تمديدا لمدة ١٥ يوما أخرى لصياغة قرارها. 
ويتضمن التشريع الهنغاري (القانون المتعلق باللجوء: - القانون التاسع والثلاثون بعـد 
المائـة الصـادر عـام ١٩٩٧ بشـأن اللجـوء) برمتـه لغـــة المــادة ١ واو مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 
١٩٥١ التي تعلن �حرمان الأجنبي من الاعـتراف بـه كلاجـئ في حالـة وجـود أي سـبب مـن 
الأسباب الداعية إلى الاستبعاد والمعرفة في المادة ١ دال أو هاء أو واو مـن اتفاقيـة جنيـف فيمـا 

يتعلق بذلك الأجنبي�. 
ويعلن قانون اللجوء أيضا أن �الشخص الـذي توجـد بشـأنه أسـباب كبـيرة للاعتقـاد 
بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، كما هـي معرفـة في 
الصكـوك الدوليـة الـتي تحكـم هـذه الجرائـم، لا يجـوز الاعـــتراف بــه كشــخص متمتــع بحمايــة 

مؤقتة� (ويمكن أن يستند ذلك إلى بيان دوائر الأمن القومي). 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز) 
إن التحفظ الذي أبدتـه هنغاريـا في إطـار المـادة ١٣-١ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لقمـع 

الإرهاب ما زال ساريا. 
ـــق أي  ولا يمكـن الحديـث عـن الممارسـة فيمـا يتعلـق ـذا التحفـظ، لأن هنغاريـا لم تتل
ـــأي جريمــة مذكــورة في المــادة ١ مــن الاتفاقيــة تعتــبر  طلـب للتسـليم حـتى الآن فيمـا يتعلـق ب

سياسية. 
 

الفقرة ٤ 
علاوة على البيانات التي قُدمت في إطار الفقرات الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج) نقـدم 

المعلومات التالية: 
إن حكومـة هنغاريـا تـدرك تمامـا الشـاغل الـذي تعـبر عنـــه الفقــرة ٤ ويســاورها هــذا 
ـــهر بوضــوح الخريطــة التنظيميــة الــواردة أدنــاه أن  الشـاغل مثـل غيرهـا مـن الحكومـات. وتظ
الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بأنشطة مكافحة الإرهاب تغطي النطـاق الكـامل للأعمـال 

غير القانونية وغير المشروعة المذكورة في هذه الفقرة من القرار. 
وهنغاريا، باعتبارها دولة طرفا في معاهدة عدم الانتشار وباعتبارها عضوا مؤسسـا في 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملتزمة التزاما قويا بأهداف عدم الانتشـار. ولقـد كـانت مراقبـة 
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الأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة، بمــا في ذلــك انتقــال هــذه الأســلحة والمــواد بطــرق غــــير 
مشروعة، مسألة ذات أولوية على جدول أعمال هنغاريـا فيمـا يتعلـق بـترع السـلاح منـذ أمـد 

طويل. 
وأقـامت هنغاريـا روابـط مسـتفيضة مـع بلـدان المنطقـة للتعـاون في مكافحـة الإرهـــاب 
ـــا أن هنغاريــا تشــارك علــى نطــاق كــامل في جــهود الاتحــاد الأوروبي في مجــال  الـدولي. كم
مكافحة الإرهاب وتمتثل تماما لتوصيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـادي المتعلقـة 

بمكافحة غسل الأموال. 
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خريطة تنظيمية - هنغاريا 

 
البرلمان  القضاة 

مصرف هنغاريا الوطنيالحكومة المدعون العامون

مفوض الحكومة 
اللجنة المشتركة بين الوزارات 

لمكافحة غسل الأموال 

مركز التنسيق لمكافحة
الجريمة المنظمة 

 
وزارة الداخلية

 
وزارة العدل 

 
وزارة الخارجية

 
سلطة الرقابة الماليةوزارة المالية 

الهنغارية 

مكتب الهجرة 
والجنسية 

مقر حرس 
الحدود الوطنية

مقر الشرطة 
الوطنية 

هيئة حرس 
الجمارك والمالية 

الهنغارية 

  
مصلحة الضرائب

الس الهنغاري 
للرقابة على القمار

وحدة الاستخبارات 
المالية 

مكتب الأمن القومي


